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 مبادئ التشريعالمحور الثالث: 

 :مبدأ المشروعيةأولا: 

 :مفهوم مبدأ المشروعية  .1

 لقد وردت عديد من التعاريف حول مبدأ المشروعية، سنحاول تقديم المفهوم من منطلق المفهوم الواسع والضيق:

 :التعريف الواسع 

 العامة للقواعد سددددديادا القانوخ أع اضدددددوم افيدددددساط بما    ا ال دددددلطة :مبدأ المشدددددروعيةبنقصدددددد 

 القانونية ال ائدا في الدولة.

 :التعريف الضيق 

كوخ مشددروعة ر م ملالفة للقانوخ معناه كل أعمال اادارا يجب أخ ت ،يعني اضددوم اادارا للقانوخ 

أع ملالفة لمبدأ المشدددددروعية يعرا أعمالها للبطمخ، عما يعني اضدددددوم اصعمال والتصدددددر ات الصدددددادرا و 

تلف هي تلصر ات و لتاعما يعني اضوم اصعمال و ، ال ائد في الدولةلنظام القانوني عن اصدارا العامة ل

 عن الشرعية.

 مصادر مبدأ المشروعية: .2

 هناك نوع خ من المصادر هما:

 المصادر المكتوبة: .أ

 
ً
تتج د هذه المصادر في كل من الدستور، والتشريعات العادية، ثم اللوائح أو عما يطلق عل  ا أحيانا

 التشريعات الفرعية.

 :تعدّ القواعد الدستورية القانوخ افعلى وافسمى في الدولة؛ ذلك أن ا تتعلق بنظام  الدستور

الحكم في الدولة.  هي التي تحدد افسس الفكرية أو اايديولوجية التي يقوم عل  ا هذا النظام، وهي التي 

ل لطات ل من هذه اتب خ ال لطات افساسية من تشريعية وتنفيذية وقضائية، وعذلك عيفية مباشرا ك

 حقوق اف راد وحريات م. ولهذا  هي تمثل ااطار 
ً
صاتصاصات ا، وعمقة كل من ا بافارى، عما تب خ أا ما

القانوني العام الذع يجب أخ تدور في  لكه جميع أوجه النشاط القانوني في الدولة، مما يجعل لها مكاخ 

 .ما يعرف بمبدأ سمو الدستور  الصدارا على سائر القواعد القانونية افارى، وهو 

 يعدّ التشريع المصدر الثاني من المصادر المكتوبة للمشروعية، حيث يأتي في ترتيب  ع:التشري

 .مصادر المشروعية بعد الدستور، ومن ثم يتقيد التشريع بأحكام الدستور، وص يمكن له ملالفة أحكامه

 فحكاويقصد بالتشريع كل القواعد القانونية التي تقررها 
ً
م ال لطة الملتصة بالتشريع في الدولة و قا

الدستور، سواء تمثلت هذه ال لطة في البملماخ )مجلس النواب أو مجلس الشعب أو مجلس افمة أو 

 لدستور كل دولة(، أم تمثلت هذه ال لطة في هيئة … الجمعية الوطنية
ً
بح ب ااتمف الم ميات طبقا
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تثنائية. الظروف اصسي ، عرئيس الدولة في حاصت ريبة البملماخ أو فأارى قرر لها الدستور سلطة التشريع

وت دف القواعد القانونية في الغالب إلى بياخ افوضام ال ياسية واصقتصادية واصجتماعية والثقا ية 

وتحديدها في الدولة، ويجب أخ تت م بالعمومية والتجريد، أع أخ تكوخ عامة وشاملة في إلزامها لملتلف 

 ومحكوم خ؛ حتى يتحقق العدل، وي تقر النظام، وي ود مبدأ الهي
ً
ئات العامة والساصة واف راد حكاما

 المشروعية في الدولة.

وال لطة التشريعية تلتزم عند مباشرا ااتصاصات ا بأحكام الدستور، وإص كانت تصر ات ا ر م 

ية الصادرا عن الهيئة التشريعية دستورية لملالفت ا مبدأ المشروعية. ومعنى ذلك أخ القواعد القانون

تأتي من حيث القوا أو القيمة القانونية في درجة تالية للقواعد التي يتضمن ا الدستور، ومن ثم يتحتم 

على اادارا أو ال لطة التنفيذية بصفة عامة أخ تلتزم د  يما تتلذه من قرارات د بأحكام تلك القوان خ، 

 فحكامها، وإص ات مت هذه القرارات بعدم المشروعية؛ وكانت أع إنه يجب أخ تعمل في نطاقها وو ق
ً
ا

.
ً
 بالتالي عرضة للإلغاء، أو التعويض عما تحدثه من أضرار، أو الجزاءين معا

 :إذا كانت اللوائح أو القرارات اادارية التنظيمية تصدر  اللوائح أو القرارات الإدارية التنظيمية

عن التشريعات البملمانية من الناحية الشكلية،  إنه ص  رق بين ا تنفيذية في الدولة، أما عن ال لطة ال

 د قواعد عامة ومجردا ت رع 
ً
وب خ تلك التشريعات من الناحية الموضوعية، ذلك أن ا تتضمن د مثلها تماما

 على كل اف راد الذين تتوا ر    م الشروط التي وردت ب ا.
 ذات طبيعة تشريعية؛   من هذه الناحية، تعدّ 

ً
اللوائح أو القرارات اادارية التنظيمية إذخ أعماص

 من مصادر المشروعية، مع ممحظة 
ً
افمر الذع يجعلها أحد عناصر البناء القانوني للدولة وبالتالي مصدرا

عات يأخ التمتيب الذع تكوخ عليه ب خ تلك المصادر هو التمتيب الثالث بعد النصوط الدستورية والتشر 

البملمانية، على أساس أخ هذه النصوط وتلك التشريعات هي التي تضع القواعد التي تنظم ال لطة 

التنفيذية ذات ا، وتحدد عذلك مدى سلطت ا في عمل اللوائح أو القرارات اادارية التنظيمية، ومن ثم 

ية أو ط الدستور وجب على هذه ال لطة أخ تلضع في اصوط تلك اللوائح لما تمليه أو تفرضه النصو 

 التشريعات العادية المشار إل  ا.

إضا ة إلى ذلك  إخ هذا ال مو يأتي من النظر إلى أخ القواعد الدستورية أو قواعد التشريعات 

ما هي في الواقع إص تعب م عن إرادا افمة ممثلة في سلطت ا التأسي ية أو ال لطة التشريعية، في  ،العادية

رات اادارية التنظيمية من وضع ال لطة التنفيذية، والتي تتمثل مهمت ا افساسية ح خ أخ اللوائح أو القرا

في تنفيذ القوان خ، وهكذا تلضع اللوائح بصفة دائمة ومطلقة فحكام القوان خ، وتعمل  قط في إطارها، 

 وإص ات مت بعدم المشروعية.

لى قواعد عامة مجردا؛ إذ تأاذ ويلحق بالقرارات التنظيمية التعليمات والمنشورات التي تشتمل ع

هذه التعليمات والمنشورات حكم القرارات التنفيذية،  تصبح بمنزلة المئحة أو القاعدا القانونية واجبة 

اصتبام، ويتمتب على ذلك أخ يلتزم بمراعات ا ص المرؤوسوخ وحدهم، بل الرئيس الذع أصدرها ذاته،  م 
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صت الفردية، ما دام لم يصدر منه تعديل أو إلغاء لها بافداا يملك أخ يلالفها في التطبيق على الحا

 القانونية نف ها.

 المصادر غير المكتوبة:  .ب

 يعد العرف المصدر افول، بل وأقدم مصادر المشروعية بصفة عامة. وإذا كاخ دور العرف  :العرف

 ظاهرا 
ً
القواعد القانونية المكتوبة، لم يعد يحتل د عما كاخ في الماض ي د تلك افهمية، إذ انتشرت حاليا

 في هذا السصوط. إذ إخ هناك قواعد عر ية دستورية، 
ً
 وأساسيا

ً
 مهما

ً
 إنه ص زال ررم ذلك يؤدع دورا

 إلخ.… وقواعد عر ية مدنية، وأارى دولية، وعذلك قواعد عر ية إدارية

  يعمل القاض ي : "قواعد ر م مدونة م تقرا في ذهن وضم م الجماعة، المبادئ العامة للقانون

على عشفها بتف  م هذا الضم م الجماعي العام. وتلك القواعد الم تقرا في الضم م تمل  ا العدالة المثلى 

وص تحتاج إلى نص يقررها". وبذلك يتحتم على اادارا احتمام تلك المبادئ والعمل بمقتض ى ما تقرره من 

ذه اف عال والتصر ات معيبة، ووقعت أحكام، وذلك  يما تتلذه من أ عال وتصر ات، وإص كانت ه

 مبدأ م اواا المواطن خ أمام القانوخ، مبدأ عفالة باطلة لملالفت ا لمبدأ الشرعية. ومن أمثلة تلك المبادئ:

حق التقاض ي والد ام للأ راد، مبدأ الحرية الفردية، مبدأ حرية العقيدا، مبدأ افصل في افشياء 

 إلخ.…ااباحة

 شروعية:شروط تطبيق مبدأ الم .3

به الفصل ب خ ال لطات افساسية في الدولة على هيئات  يقصد السلطات:مبدأ الفصل بين  .1

ملتلفة، بحيث ص يجب أخ ترعز هذه ال لطة في هيئة واحدا لما ينجم عن ذلك من آثار قانونية بالغة 

اك ذلك حدوث انت  ثمث في يد هيئة واحدا، إص ويتمتب علىذلك ان ما إخ اجتمعت ال لطات ال السطورا،

ال لطات وترعزت في يد الهيئة التنفيذية  صارت على هذا النحو يد  اجتمعتا وتع ف  م يتصور إذ

 في التشريع وأارى في القضاء وثالثة في التنفيذ.

يمكن أخ يتحقق مبدأ المشروعية في أرا الواقع إص ص  الإدارة:الواضح لاختصاصات التحديد  .2

 صمحيات إذا كانت اعمال وصمحيات ال لطة اادارية أو التنفيذية واضحة ومحددا، ويعود سر تحديد

ور ما يتكفل الدست ال لطة التنفيذية دوخ سواها إلى أخ صمحيات ال لطة التشريعية واضحة، وعادا

بتبياخ القواعد العامة لممارسة العمل التشريعي، ويتولى القانوخ تفصيل هذه القواعد عما أخ صمحيات 

قضائية واضحة ومحددا،  هي التي تتولى الفصل في المنازعات والسصومات بما يقره ووظائف ال لطة ال

من  اعتبارا ةااداريويبقى اصشكال بالن بة لل لطة التنفيذية أو  المعمول ب ا.، للإجراءاتالقانوخ وطبقا 

عامل مجال الت ا تحديدأن ا ال لطة افعثم عمقة واحتكاكا باف راد وأعث ا من حيث الهياكل بما يفر 

من المشروعية وبما يض مبدأ احتمامديدا على افقل في أصوله وأحكامه العامة بما يكفل واصاتصاط تح

 عدم تع ف الجهات اادارية.

 رقابة قضائية فعالة:وجوب  .3
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المشروعية يفرا جل ما تفرضه ال لطة القضائية التي تتولى توقيع الجزاء على الملالفة للقانوخ، دأ مب

 أخ أصدرت قرار ر م مشروم. ااداريةطة نا أخ ال لفي حالة ثبوت التجاوز  لو تصور 

 دأ تدرج القوانين:مب ثانيا:

قهاء لفمبدأ تدرج القواعد القانونية أساس دولة القانوخ الشكلية ودولة القانوخ  كرا من ابتكار ايعد 

اسع عشر التي مفادها تأط م وتقييد سلطة الدولة عن طريق افلماخ، في النصف الثاني من القرخ الت

 .افدنىالقانوخ في تدرجه من القاعدا افعلى إلى القاعدا 

الفقيه النم اوع "كل ن" صاحب مبدأ تدرج القواعد القانونية عيفية ترتيب هذه  أوضحوقد 

نونية موضوعة كلها في نفس المرتبة، القواعد،   مى اخ النظام القانوني ليس مجموعة من قواعد قا

ولكنه بنياخ يتكوخ من عدا طبقات منضودا أع عبارا عن هرم أو تدرج يتكوخ من عدا طبقات من 

قانونية مؤس ة بعضها على بعض يعلوها الدستور، وت تمد كل قاعدا صحت ا من القاعدا القواعد ال

ساس أ افا مالتي تعلوها مباشرا إلى أخ نصل إلى قمة الهرم التي يحتلها الدستور وبعد هذا  القانونية

 .انوني بأعملهالنظام الق صحة

ب ا منع  دويقص على دستورية القوانين:الرقابة  دأ تدرج القوان خ بعدا مبادئ نذعر من ا:مبيرتبط 

صدور نصوط قانونية ملالفة للدستور،  هي وسيلة لحماية الدستور من أع ارق أو اعتداء وإلى وضع 

 موضع التطبيق الفعلي. افارى وط مبدأ سموه على ر مه من النص

يمكن اخ تجعل أحكام القانوخ  يعر ها عبد العزيز محمد سلماخ بأن ا: " العملية التي عن طريقهاعما 

دارها تمهيدا لعدم إصدستور،  هي تعتبم تحقيقا لمدى تطابق القوان خ مع الدستور متفقة مع أحكام ال

 هي حماية الدستور من أع  إصدارهاد تم ، وإلغاؤها واصمتنام عن تنفيذها إذا كاخ قإذا لم تصدر

 اعتداء".

وت دف الرقابة على دستورية القوان خ إلى ضماخ  وقية الدستور واصلتزام بقواعده في القوان خ 

ل الآلية افعثم  عالية لضماخ  وقية الدستور والتي تشكل من أهم العادية والمراسيم الحكومية، وهي تمث

عناصر دولة القانوخ. وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأخ وجود جهة تتولى رقابة دستورية للقوان خ يمثل 

ضمانة هامة للحقوق التي تقررت في صلب الوثيقة الدستورية أو في ديباجت ا، ذلك فخ الغرا من هذه 

مثل في منع ملالفة القانوخ للدستور، أو اصنحراف في استعمال ال لطة التشريعية. وتلتلف الرقابة يت

دول العالم في رقابت ا الدستورية، لكن ا تتفق بالمجمل بأنه يجب عدم ملالفة أع قاعدا قانونية تلص 

اسية، ة ال يالدستور، واتلذت الرقابة على دستورية القوان خ أعثم من صورا،  من ا ما ي مى بالرقاب

ومن ا ما ي مى بالرقابة القضائية، وتق م كل صورا إلى أوجه حيث تق م الرقابة ال ياسية إلى رقابة 

سابقة لصدور القانوخ ورقابة صحقة لصدوره، ومن أوجه الرقابة القضائية ما يكفل إلغاء القانوخ 

 .الملالف للدستور، ومن ا ما يكتفي باصمتنام عن تطبيق القانوخ 

 



د. أ صالحي                                                            التشريع مبادئ: الثالث المحور       

 

 

 
5 

 دة:المراجع المعتمقائمة 

 .232-233 ط:، 2112(، 6عدد)آ اق للعلوم، مجلة ". التعريف بمبدأ المشروعيةسعاد، " دحماخ  .1

 خ.س.القانونية المتلصصة، المجلد ال ادس، د. لموسوعة ا دأ المشروعية".مب التمكاوع، "عمار  .2

https://arab-ency.com.sy/law/details/25913/6 ( 30 /04/2024) 

 المشروعية وضماناته واصستثناءاتهوم مبدأ فم .3

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=4390  (30/04/2024) 

، 2112 خ، م.د.  الجزائر:. 2دسددتورع والمؤسدد ددات ال ددياسددية"، طأم خ شددريط، " الوج ز في القانوخ ال.2

 .122ط: 

 .12، ط: 1992دار الفكر العربي،  مصر:رقابة دستورية القوان خ". العزيز سلماخ، " عبدمحمد .5

 .22-21 ط: ،23عدد  دارا،إ دستورع وتدرج القواعد القانونية".نبالي، " المجلس ال طة .6

 م. "الرقابة على دستورية القوان خ".د المجيد م ليماخ عب.2

-%D8%A8%D8%A9https://wadaq.info/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7

 3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%D8%AF%D8%B%D8%B9%D9%84%D9%89

(30/04/2024)%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 

https://arab-ency.com.sy/law/details/25913/6
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=4390
https://wadaq.info/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://wadaq.info/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://wadaq.info/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86

